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  الثاني والعشرونالاجتماع 
      ٢٠١٢يونيه / حزيران١١-٤نيويورك، 

  ٢٠١٦-٢٠١٣تعيين مراجع حسابات للسنوات المالية     
  )مقدم من المحكمة(    

  
  : الدولية لقانون البحار من النظام المالي للمحكمة١-١٢عملا بالبند   - ١
  

شـركة   يمكـن أن يكـون       ،يعين اجتمـاع الـدول الأطـراف مراجعـا للحـسابات              
 للحـسابات، أو أحـد المـسؤولين        اً عام ـ اً بها دوليا، أو مراجع ـ    اًلمراجعي الحسابات معترف  

 ويعـين مراجـع الحـسابات لمـدة         .إحدى الدول الأطـراف ذي لقـب وظيفـي معـادل          في  
ويجوز للمحكمة أن تتقـدم بمقترحـات بـشأن تعـيين        . أربع سنوات ويمكن تجديد تعيينه    

  .مراجع الحسابات
ــاء علي ــ  - ٢ ــا إذا كــان مــن المناســب تقــديم مقترحــات إلى     وبن ه، للمحكمــة أن تنظــر في م

 ٢٠١٤-٢٠١٣فتــرتين المــاليتين لامراجــع حــسابات اجتمــاع الــدول الأطــراف بــشأن تعــيين   
  .ويرد مشروع وثيقة بهذا الصدد في مرفق هذه الوثيقة. ٢٠١٦-٢٠١٥ و
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  المرفق
  ٢٠١٦-٢٠١٣تعيين مراجع حسابات للسنوات المالية     

  
  : الدولية لقانون البحار من النظام المالي للمحكمة١-١٢عملا بالبند   - ١

يمكـن أن يكـون شـركة       ،  يعين اجتمـاع الـدول الأطـراف مراجعـا للحـسابات              
 للحـسابات، أو أحـد المـسؤولين        اً عام ـ اً بها دوليا، أو مراجع ـ    اًلمراجعي الحسابات معترف  

ويعـين مراجـع الحـسابات لمـدة         .إحدى الدول الأطـراف ذي لقـب وظيفـي معـادل          في  
ويجوز للمحكمة أن تتقـدم بمقترحـات بـشأن تعـيين        . أربع سنوات ويمكن تجديد تعيينه    

  .مراجع الحسابات
ــشأن      - ٢ ــات بـ ــديم مقترحـ ــن تقـ ــة مـ ــين المحكمـ ــة تمكـ ــسابات،  وبغيـ ــع للحـ ــيين مراجـ  تعـ

ــصل ــم اتــ ــس   قلــ ــي الحــ ــركات لمراجعــ ــست شــ ــة بــ ــا   المحكمــ ــا ولهــ ــا دوليــ ــرف بهــ ابات معتــ
؛ Deloitte & Toucheو  ؛Warentreuhand AG BDO Deutsche: وهــــــي ألمانيــــــا في مكاتــــــب

 .Warth & Klein Grant Thornton؛ و    PricewaterhouseCoopers ؛ و KPMG ؛ و Ernst & Young و
 بطلـب لعـرض الأسـعار       ٢٠١٢ ينـاير /وبعث قلم المحكمة إلى تلك الـشركات في كـانون الثـاني           

ــضا ). الــضميمة الأولى( ــضميمة ( نطــاق مراجعــة الحــسابات إلى تلــك الــشركات   وأرســل أي ال
ونظرا لأن المحكمة لا تملك دائرة لمراجعة الحسابات الداخلية، فقـد نـص طلـب عـرض               ). الثانية

، ٢٠١٥ و   ٢٠١٣ للحـسابات كـل سـنتين، أي في عـامي             مؤقتـة  الأسعار على إجراء مراجعـة    
  .ئض النقديافالإضافة إلى إجراء مراجعة لحسابات 

 علـــى الطلـــب، وفيمـــا يلـــي Deloitte & Toucheردت الـــشركات باســـتثناء شـــركة و  - ٣
  :العروض التي تلقاها قلم المحكمة

  

  شركة مراجعة الحسابات

  المجموع
يشمل النفقات ولا يشمل (

  )ضريبة القيمة المضافة
٢٠١٤‐ ٢٠١٣  

  )باليورو(

  المجموع
يشمل النفقات ولا يشمل ضريبة (

  )القيمة المضافة
٢٠١٦‐ ٢٠١٥  

  )باليورو(

BDO Deutsche Warentreuhand AG  ١١ ٩٠٠  ١١ ٩٠٠  
Ernst & Young ١٠ ٤٠٠  ١٠ ٤٠٠  

KPMG  ٢٢ ٥١٠  ٢٢ ٥١٠  
PricewaterhouseCoopers ٢١ ٠٠٠  ٢١ ٠٠٠  

Warth & Klein Grant Thornto ١٦ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠  
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ار القـدرة التقنيـة     أعـلاه، واضـعا في الاعتب ـ     الـواردة   وقيّم قلم المحكمـة عـروض الأسـعار           - ٤
، ومـصلحة   عمومـا لأداء مراجعة الحـسابات وفقـا للمعـايير المعتـادة لمراجعـة الحـسابات المقبولـة                 

  .أعلى جودة بأفضل سعرومبدأ المحكمة، 
مسة جميعها باعتبارها عروضـا تفـي       ، اختار قلم المحكمة عروض الأسعار الخ      وبناء عليه   - ٥
  .تطلبات المحكمةبم
-٢٠١٣ ميزانيـة المحكمـة للفتـرة         يورو في مشروع مقتـرح     ١٦ ٤٠٠ هويرد مبلغ قدر    - ٦

، على أسـاس متوسـط قيمـة        ٢٠١٤-٢٠١٣ لأغراض عملية مراجعة الحسابات للفترة       ٢٠١٤
ــارة في الفقــرة   وســيعدل المبلــغ وفــق القــرار الــذي ســيتخذه   .  أعــلاه٥العــروض الخمــسة المخت

  .اجتماع الدول الأطراف
ختيـــار وقــع في الــسابق علـــى مراجعــي الحــسابات التاليـــة     وتجــدر الإشــارة إلى أن الا    - ٧

  :أسماؤهم لإجراء مراجعة الحسابات للبيانات المالية للمحكمة
  

  التكلفة  الشركة   الماليةالفترة

١٩٩٦/١٩٩٧ Arthur Andersen دولار من دولارات الولايات المتحدة١٣ ٠٠٠  

١٩٩٨ Arthur Andersen الولايات المتحدةمن دولارات ر  دولا١٣ ٠٠٠ 

١٩٩٩ Arthur Andersen الولايات المتحدةمن دولارات  دولار ١٣ ٠٠٠ 

٢٠٠٠ Arthur Andersen الولايات المتحدة من دولارات دولار١٣ ٠٠٠  

٢٠٠١ PriceWaterhouseCoopers الولايات المتحدة من دولارات دولار١٣ ١٠٠  

٢٠٠٢ PriceWaterhouseCoopers الولايات المتحدة من دولارات دولار١٣ ٤٠٠  

٢٠٠٣ PriceWaterhouseCoopers يورو١٤ ٠٠٠  

٢٠٠٤ Deloitte & Touche يورو٩ ٢٠٠   
٢٠٠٦-٢٠٠٥ BDO Deutsche Warentreuhand يورو٧ ٠٠٠  

٢٠٠٨-٢٠٠٧ BDO Deutsche Warentreuhand يورو٧ ٠٠٠  

٢٠١٠-٢٠٠٩ BDO Deutsche Warentreuhand يورو١٠ ٤٥٠  

٢٠١٢-٢٠١١ BDO Deutsche Warentreuhand يورو١٠ ٤٥٠  
    
 الأسعار والتقيـيم الـذي اضـطلع        في عروض الثالثة والثلاثين   ونظرت المحكمة في دورتها       - ٨

 الأطـراف للنظـر فيهـا إذا         المعلومـات إلى اجتمـاع الـدول       تلـك  وقـررت إحالـة      ،المحكمـة  به قلم 
راجعي الحسابات معترف بها دوليا لتعيينها مراجعا لحـسابات         قرر الاجتماع اختيار شركة لم     ما

  .٢٠١٦-٢٠١٥ و ٢٠١٤-٢٠١٣الفترتين الماليتين 
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  الضميمة الأولى
  طلب عرض الأسعار    
  ٢٠١٢يناير / كانون الثاني١٢    

دولية مستقلة أنشئت بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      هيئة  المحكمة الدولية لقانون البحار       
  .رغو، ويوجد مقرها في هامب١٩٩٦أكتوبر / وبدأت أنشطتها في تشرين الأوللقانون البحار،

 مليـون يـورو، وتخـضع بياناتهـا الماليـة          ٢٠نحـو   تبلـغ   لفترة سـنتين    ميزانية  المحكمة  لدى  و  
 ٢٠١٢فبرايــر / شــباط١٠وســنكون ممتــنين لــو أرســلتم لنــا بحلــول . لحــساباتالعمليــة مراجعــة 

ــسابات المح   ــة حــــ ــعار لمراجعــــ ــا للأســــ ــاليتين   عرضــــ ــرتين المــــ ــة للفتــــ    ٢٠١٤-٢٠١٣كمــــ
ــل تكــاليف      . ٢٠١٦-٢٠١٥و  ــصلة، مث ــع التكــاليف ذات ال ــشمل العــرض جمي ــي أن ي وينبغ

وبمـا أننـا نعتـزم أيـضا        . الأجور والسفر وبدل الإقامة اليومي والمصروفات الجارية وما إلى ذلـك          
نبغـي أن يـشمل     ، في ٢٠١٥ و   ٢٠١٣طلب إجراء مراجعات مؤقتة للـسجلات الماليـة للـسنتين           

وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يـشمل العـرض             . العرض أيضا تكـاليف هـذه المراجعـات المؤقتـة         
النظــام المــالي للمحكمــة وقواعــدها  مراجعــة حــسابات الفــائض النقــدي للمحكمــة؛ وبموجــب  

  .التي يرتبط بهاالمالية، يحدد الفائض النقدي للمحكمة بعد سنة من انتهاء الفترة المالية 
ــتغط   ــهيتين في     وسـ ــاليتين المنتـ ــرتين المـ ــة الفتـ ــة للمحكمـ ــات الماليـ ــانون ٣١ي البيانـ  كـ
ويجـب أن تقـدم البيانـات الماليـة     . ٢٠١٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٣١ و ٢٠١٤ديسمبر  /الأول

المراجعة وتقارير مراجعـة الحـسابات إلى المحكمـة خـلال دورتهـا الإداريـة الـتي تلـي نهايـة الفتـرة                       
وبنــاء . ٢٠١٧مــارس / و آذار٢٠١٥مــارس /تان الإداريتــان في آذاروســتعقد الــدور . الماليــة

فبرايـر مـن    /أوائل شباط  -يناير  /بات في أواخر كانون الثاني    عليه، يتعين إجراء مراجعات الحسا    
  .٢٠١٧ و ٢٠١٥عامي 

  .د نطاق مراجعة الحسابات في الضميمة المرفقة بهذه الرسالةروي  
، يرجــى الاتــصال بي ســتزادة مــن المعلومــات أو للاوإذا مــا كــان لــديكم أي استفــسار  

ــرقم الهــاتفي  ــسيد خوســي كاســترو إسبينوســا   أو  7266-3560 (040): علــى ال ــد  بال ــى البري عل
ــروني ــروني   castro-espinoza@itlos.org: الإلكتـ ــد الإلكتـ ــر علـــى البريـ ــان ريتـ ــسيد رومـ  أو بالـ

ritter@itlos.org .   
  .ونتطلع إلى تلقي رد سريع منكم  

  المخلص، 
  كيميونغ  -  دو) توقيع(

  نائب رئيس قلم المحكمة
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  ةالثانيضميمة ال
  نطاق مراجعة الحسابات    

  
ما إذا كانت البيانات المالية للمحكمة تعرض بوضـوح جميـع الجوانـب الماديـة                 )أ(  

  ؛للوضع المالي للمحكمة الدولية لقانون البحار
 المـــاليتين مطابقـــة مـــا إذا كانـــت النفقـــات المتكبـــدة خـــلال هـــاتين الفتـــرتين    )ب(  

  ؛للاعتمادات التي وافق عليها اجتماع الدول الأطراف
ما إذا كانت النفقات المتكبدة قد أذن بها الطـرف المعـين لـذلك الغـرض علـى                  )ج(  

  ؛النظام المالي أو القواعد المالية للمحكمةالنحو الواجب في 
المحكمـة قـد    إذا كان الموظفون والأشخاص الـذين يتقاضـون أجـورهم مـن             ما    )د(  

النظــام المــالي أو القواعــد الماليــة جــرى تعيينــهم أو التعاقــد معهــم بالطريقــة المنــصوص عليهــا في  
  ؛للمحكمة
مــا إذا كــان قــد جــرى شــراء الــسلع والخــدمات وفقــا للإجــراءات المنــصوص     )ه(  

  ؛ للمحكمةعليها في النظام المالي
مــا إذا كانــت الــسلع والخــدمات المــشتراة ضــرورية أو غــير مفرطــة، وتراعــي     )و(  

  .ظروف المحكمة ومهامها
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  إضافة
  مرفق للنظام المالي    

  
  صلاحيات إضافية تنظم مراجعة حسابات المحكمة الدولية لقانون البحار    

  
يق الاسـتئمانية    بمراجعة حسابات المحكمة، بما في ذلك جميـع الـصناد          الجهة القائمة قوم  ت  - ١

  : للتحقق مما يلي،راه ضرورياتوالحسابات الخاصة، على النحو الذي 
  أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاتها؛  )أ(  
لقواعـد   وا لنظـام المـالي   لأن المعاملات المالية المبينة في البيانات قـد جـرت وفقـا               )ب(  
  وجيهية الأخرى السارية؛ التالمبادئ الميزانية واعتماداتالمالية، و
أنه تم التحقق مـن الأوراق الماليـة والأمـوال المودعـة في المـصارف أو الحاضـرة                    )ج(  

  بالجرد الفعلي؛ لمحكمة أول  الوديعةبالحصول مباشرة على شهادة من الجهات
ــة، بمــا فيهــا     )د(   ــةأن الــضوابط الداخلي ــة علــى ضــوء مــدى   الرقاب ــة، كافي  الداخلي

   .الاعتماد عليها
 الحكـم الوحيـد علـى مقبوليـة الـشهادات والبيانـات الـتي             الجهة القائمة بالمراجعة  كون  ت  - ٢

فحــص جميــع الــسجلات الماليــة، بمــا في ذلــك      ت أن ايقــدمها المــسجل، كليــا أو جزئيــا، وله ــ   
راه ت ـتحقـق منـها بـصورة تفـصيلية علـى النحـو الـذي               تالسجلات المتعلقـة بـاللوازم والمعـدات و       

  .مناسبا
 حريـة الاطـلاع، في جميـع الأوقـات المناسـبة، علـى              يهـا  وموظف ة القائمة بالمراجعة  للجه  - ٣

 أنهـا ضـرورية   الجهـة القائمـة بالمراجعـة   رى ت ـجميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي      
 أي معلومـات مـصنفة      ا عنـد طلبـه    الجهة القائمة بالمراجعة  قدم إلى   وتُ. للقيام بمراجعة الحسابات  

علـى  ) أي من كبار المسؤولين الذي يعينه     أو  ( ويوافق المسجل     بالحصانة من الإفشاء   تتمتعبأنها  
تاج إليها للقيـام بمراجعـة الحـسابات، وأي معلومـات مـصنفة بأنهـا        تح الجهة القائمة بالمراجعة  أن  

 والــسرية لأي الحــصانة مــن الإفــشاء طــابع اوموظفوهــالجهــة القائمــة بالمراجعــة تــرم تحو. ســرية
يتعلـق مباشـرة بالقيـام بمراجعـة         فيمـا  نفة كذلك تقدم إلـيهم ولا يـستخدمونها إلا        معلومات مص 

وجه انتباه المحكمة واجتماع الدول الأطـراف إلى أي         ت أن   للجهة القائمة بالمراجعة  و. الحسابات
ــ وتتمتــع بالحــصانة مــن الإفــشاء  علــى معلومــات مــصنفة بأنهــا  اامتنــاع عــن إطلاعه ــ رى أنهــا ت

  .عة الحساباتضرورية لأغراض مراج
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 سلطة رفض أي بند من بنود الحسابات، ولكنه يوجـه           الجهة القائمة بالمراجعة  لك  تملا    - ٤
انتبــاه المــسجل إلى أي معاملــة يــساوره الــشك في قانونيتــها أو صــوابها لكــي يتخــذ الإجــراءات  

ه  علــى هــذللجهــة القائمــة بالمراجعــةوتبلــغ إلى المــسجل علــى الفــور أيــة اعتراضــات  . المناســبة
  .المعاملات أو أي معاملات أخرى تثار أثناء فحص الحسابات

 موقعـا عليـه بـشأن       ارأيه ـ) اعينـهم مـن موظفيه ـ    تأو مـن     (الجهة القائمة بالمراجعة  بدي  ت  - ٥
  :البيانات المالية، بالصيغة التالية

 والمحـددة   ... إلى   ...التالية، المرقمة   الملحقة  لقد قمنا بفحص البيانات المالية      ”    
الوجه الصحيح، والجداول ذات الـصلة الخاصـة بالمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار                على  

وشمـل فحـصنا استعراضـا      .  ... ديـسمبر / كانون الأول  ٣١عن الفترة المالية المنتهية في      
ــروف تقتــضيه مــن فحــص لــسجلات       يلإجــراءات المحاســب لعامــا  ة ومــا رأينــا أن الظ

  .“الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة
  :، ما يلي، حسب الاقتضاءالجهة القائمة بالمراجعةا يحدد رأي كم

ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في نهايـة الفتـرة                 )أ(  
  ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛

  بينة؛ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية الم  )ب(  
ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طبقت على أساس يتفق ومـا طبـق في الفتـرة           )ج(  

  المالية السابقة؛
  .ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي  )د(  

 عـن العمليـات الماليـة للمحكمـة للفتـرة الماليـة إلى             الجهـة القائمـة بالمراجعـة     يقدم تقريـر      - ٦
  :ما يليفيه بين جتماع الدول الأطراف عن طريق المحكمة ويُا

  ؛أجرته الجهة القائمة بالمراجعةنوع ونطاق الفحص الذي   )أ(  
ــا يلـــي،      )ب(   ــا في ذلـــك مـ ــها، بمـ المـــسائل الـــتي تمـــس اكتمـــال الحـــسابات أو دقتـ
  :الاقتضاء حسب

  المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  ‘١’  
  الغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛أي مب  ‘٢’  
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أي مبـــالغ يوجـــد بـــشأنها التـــزام قـــانوني أو مـــشروط ولم تقيـــد أو تظهـــر في    ‘٣’  
  البيانات المالية؛

  النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  ‘٤’  
 وإذا ظهـرت في  ؛علـى النحـو الـصحيح   ما إذا كانـت تمـسك دفـاتر حـسابات           ‘٥’  

نحرافــات جوهريــة عــن المبــادئ المحاســبية المقبولــة عمومــا       عــرض البيانــات ا 
  والمطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛

ينبغـي إحاطـة اجتمـاع      ترى الجهة القائمـة بالمراجعـة أنـه         المسائل الأخرى التي      )ج(  
  :الدول الأطراف علما بها، مثل

  ؛المفترضحالات الغش أو الغش   ‘١’  
محلها على الرغم مـن  مة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير تبديد أموال المحك   ‘٢’  

  صحيحة؛أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون 
  النفقات التي يحتمل أن تجر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛  ‘٣’  
 المقبوضــات مراقبـة أي عيـوب في النظـام العــام أو البنـود التفـصيلية الــتي تـنظم        ‘٤’  

  على اللوازم والمعدات؛والمدفوعات أو 
النفقات التي لا تتفق مع مقاصد اجتماع الدول الأطـراف، بعـد أن تؤخـذ في                ‘٥’  

  الاعتبار المناقلات المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلـها بالمنـاقلات المـأذون بهـا حـسب                 ‘٦’  

  الأصول داخل الميزانية؛
  لنفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛ا  ‘٧’  
ــدى   )د(   دقــــة ســــجلات اللــــوازم والمعــــدات حــــسبما يتــــبين مــــن الجــــرد        مــ
  التقارير؛ وفحص
إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة ماليـة سـابقة وتم              )هـ(  

تجري في فترة ماليـة لاحقـة ويبـدو         الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها، أو المعاملات التي          
  . أن يكون اجتماع الدول الأطراف على علم بها في وقت مبكرالمستحسنمن 
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ــة   - ٧ ــة بالمراجعـ ــة القائمـ ــاع  ت أن للجهـ ــدم إلى اجتمـ ــة  قـ ــراف أو إلى المحكمـ ــدول الأطـ الـ
 علـى   الـص إليهـا مـن مراجعـة الحـسابات، وتعليقاته ـ          تخ علـى النتـائج الـتي        االمسجل ملاحظاته  أو

  .راه مناسباتالتقرير المالي للمسجل، حسبما 
 الجهـة القائمـة بالمراجعـة   قـوم بهـا   تفي حالة تقييد نطــــاق مراجعــــــة الحـسابـــــات الـتي             - ٨
شير إلى ذلـك في     ت ـ الحصول على أدلة كافية، يجـب أن          تعذر على الجهة القائمة بالمراجعة     إذا أو

 والآثـار الـتي ترتبـها       ا الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاته ـ      ا، على أن يوضح في تقريره     ا وتقريره ارأيه
  .تلك العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات

أن  دون ا بأي حـال مـن الأحـوال انتقـادات في تقريره ـ      الجهة القائمة بالمراجعة  ورد  تلا    - ٩
  .الملاحظة يقوم أولا بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع

ذكر أي مـسألة مـن المـشار إليهـا في الفقـرات             ت بأن   ة غير مطالب  الجهة القائمة بالمراجعة   - ١٠
  .رى أنها غير ذات أهمية من جميع النواحيتالسابقة، 
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	(ب) أن المعاملات المالية المبينة في البيانات قد جرت وفقا للنظام المالي والقواعد المالية، واعتمادات الميزانية والمبادئ التوجيهية الأخرى السارية؛
	(ج) أنه تم التحقق من الأوراق المالية والأموال المودعة في المصارف أو الحاضرة بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات الوديعة للمحكمة أو بالجرد الفعلي؛
	(د) أن الضوابط الداخلية، بما فيها الرقابة الداخلية، كافية على ضوء مدى الاعتماد عليها. 
	2 - تكون الجهة القائمة بالمراجعة الحكم الوحيد على مقبولية الشهادات والبيانات التي يقدمها المسجل، كليا أو جزئيا، ولها أن تفحص جميع السجلات المالية، بما في ذلك السجلات المتعلقة باللوازم والمعدات وتتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي تراه مناسبا.
	3 - للجهة القائمة بالمراجعة وموظفيها حرية الاطلاع، في جميع الأوقات المناسبة، على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات الأخرى التي ترى الجهة القائمة بالمراجعة أنها ضرورية للقيام بمراجعة الحسابات. وتُقدم إلى الجهة القائمة بالمراجعة عند طلبها أي معلومات مصنفة بأنها تتمتع بالحصانة من الإفشاء ويوافق المسجل (أو أي من كبار المسؤولين الذي يعينه) على أن الجهة القائمة بالمراجعة تحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات، وأي معلومات مصنفة بأنها سرية. وتحترم الجهة القائمة بالمراجعة وموظفوها طابع الحصانة من الإفشاء والسرية لأي معلومات مصنفة كذلك تقدم إليهم ولا يستخدمونها إلا فيما يتعلق مباشرة بالقيام بمراجعة الحسابات. وللجهة القائمة بالمراجعة أن توجه انتباه المحكمة واجتماع الدول الأطراف إلى أي امتناع عن إطلاعها على معلومات مصنفة بأنها تتمتع بالحصانة من الإفشاء وترى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات.
	4 - لا تملك الجهة القائمة بالمراجعة سلطة رفض أي بند من بنود الحسابات، ولكنه يوجه انتباه المسجل إلى أي معاملة يساوره الشك في قانونيتها أو صوابها لكي يتخذ الإجراءات المناسبة. وتبلغ إلى المسجل على الفور أية اعتراضات للجهة القائمة بالمراجعة على هذه المعاملات أو أي معاملات أخرى تثار أثناء فحص الحسابات.
	5 - تبدي الجهة القائمة بالمراجعة (أو من تعينهم من موظفيها) رأيها موقعا عليه بشأن البيانات المالية، بالصيغة التالية:
	”لقد قمنا بفحص البيانات المالية الملحقة التالية، المرقمة ... إلى ... والمحددة على الوجه الصحيح، والجداول ذات الصلة الخاصة بالمحكمة الدولية لقانون البحار عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر ... . وشمل فحصنا استعراضا عاما للإجراءات المحاسبية وما رأينا أن الظروف تقتضيه من فحص لسجلات الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة“.
	كما يحدد رأي الجهة القائمة بالمراجعة، حسب الاقتضاء، ما يلي:
	(أ) ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في نهاية الفترة ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛
	(ب) ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛
	(ج) ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طبقت على أساس يتفق وما طبق في الفترة المالية السابقة؛
	(د) ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.
	6 - يقدم تقرير الجهة القائمة بالمراجعة عن العمليات المالية للمحكمة للفترة المالية إلى اجتماع الدول الأطراف عن طريق المحكمة ويُبين فيه ما يلي:
	(أ) نوع ونطاق الفحص الذي أجرته الجهة القائمة بالمراجعة؛
	(ب) المسائل التي تمس اكتمال الحسابات أو دقتها، بما في ذلك ما يلي، حسب الاقتضاء:
	’1‘ المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛
	’2‘ أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛
	’3‘ أي مبالغ يوجد بشأنها التزام قانوني أو مشروط ولم تقيد أو تظهر في البيانات المالية؛
	’4‘ النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛
	’5‘ ما إذا كانت تمسك دفاتر حسابات على النحو الصحيح؛ وإذا ظهرت في عرض البيانات انحرافات جوهرية عن المبادئ المحاسبية المقبولة عموما والمطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛
	(ج) المسائل الأخرى التي ترى الجهة القائمة بالمراجعة أنه ينبغي إحاطة اجتماع الدول الأطراف علما بها، مثل:
	’1‘ حالات الغش أو الغش المفترض؛
	’2‘ تبديد أموال المحكمة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير محلها على الرغم من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛
	’3‘ النفقات التي يحتمل أن تجر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛
	’4‘ أي عيوب في النظام العام أو البنود التفصيلية التي تنظم مراقبة المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛
	’5‘ النفقات التي لا تتفق مع مقاصد اجتماع الدول الأطراف، بعد أن تؤخذ في الاعتبار المناقلات المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’6‘ النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بالمناقلات المأذون بها حسب الأصول داخل الميزانية؛
	’7‘ النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛
	(د) مدى دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبين من الجرد وفحص التقارير؛
	(هـ) إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة مالية سابقة وتم الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها، أو المعاملات التي تجري في فترة مالية لاحقة ويبدو من المستحسن أن يكون اجتماع الدول الأطراف على علم بها في وقت مبكر.
	7 - للجهة القائمة بالمراجعة أن تقدم إلى اجتماع الدول الأطراف أو إلى المحكمة أو المسجل ملاحظاتها على النتائج التي تخلص إليها من مراجعة الحسابات، وتعليقاتها على التقرير المالي للمسجل، حسبما تراه مناسبا.
	8 - في حالة تقييد نطـــاق مراجعـــــة الحسابـــــات التي تقوم بها الجهة القائمة بالمراجعة أو إذا تعذر على الجهة القائمة بالمراجعة الحصول على أدلة كافية، يجب أن تشير إلى ذلك في رأيها وتقريرها، على أن يوضح في تقريرها الأسباب الداعية إلى تعليقاتها والآثار التي ترتبها تلك العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات.
	9 - لا تورد الجهة القائمة بالمراجعة بأي حال من الأحوال انتقادات في تقريرها دون أن يقوم أولا بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة.
	10 - الجهة القائمة بالمراجعة غير مطالبة بأن تذكر أي مسألة من المشار إليها في الفقرات السابقة، ترى أنها غير ذات أهمية من جميع النواحي.

